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خلاصة—هذا البحث يبحث في أنواع الكتب المؤلفة في الضعفاء والأحاديث الموضوعة.
الكلمات الافتتاحية: أنواع الكتب، المؤلفة في الضعفاء، والأحاديث الموضوعة. 
I. المقدمة
معرفة أنواع الكتب المؤلفة في الضعفاء والأحاديث الموضوعة.
II. موضوع المقالة
نواصل حديثنا عن الوسائل التي اتبعها العلماء في مقاومة الوضع والوضاعين، من هذه الوسائل: أنهم ألفوا كتبًا في الأحاديث الموضوعة ليبينوها للناس، وكتبًا في الضعفاء وفي المجروحين وفي الوضاعين؛ لأنه لما فشا الكذب وكثر الكذابون والوضاعون وجه كثير من المحدثين النقاد قسطًا كبيرًا من عنايتهم إلى كتابة الأحاديث الموضوعة والأخبار المزورة بما هي عليه، يعني: كتبوها بما هي عليه من كذب أو قلب أو تغيير أو تركيب، يعني: ليعرفوها أولًا على حقيقتها وليعرِّفوها لغيرهم، فلا يُخدع بها أحد من الناس؛ لأن الوضاعين قد يركِّب لها إسنادًا صحيحًا، أو قد تضاف إلى إمام كبير فتكون بهذه الكتابة -أي: هذه الخطة- التي اتبعها العلماء -وهي تدوينها- تكون معروفة الأصل والفصل لا يخدع بها أحد.
روى الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) في ترجمة الحافظ الكبير إسحاق بن راهويه قال: أحفظ أربعة آلاف حديث مزورة. فقيل له: ما معنى حفظ المزورة؟ قال: إذا مر بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة فليته منها فليًا -أي: أخرجته منها ونقيتها منه- هب أن أحدًا مثلًا دس حديثًا ضعيفًا بين أحاديث صحيحة إذا لم يكن القارئ أو السامع أو المتلقي بشكل عام على ذكر من هذه الأحاديث الضعيفة فربما لم ينتبه، وربما دخل الأمر عليه فظن هذا الحديث الضعيف أو الموضوع من بين هذه الأحاديث الصحيحة؛ ولذلك يقول: فليته منها فليًا، التفلية هي: البحث والتفتيش بدقة عن الذي من غير جنس الشيء المفل، يعني: يميز الحديث الصحيح 
يسأل أحمد بن حنبل يحيى بن معين -رحم الله الجميع-: تكتب صحيفة معمر، عن أبان، عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل: إنك تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه، فقال: -رد عليه يحيى بن معين فقال-: رحمك الله يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه فأحفظها كلها، وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء بعده إنسان فيجعل بدل أبان ثابتًا ويرويها عن معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك، فأقول له: كذبت إنما هي عن معمر، عن أبان لا عن ثابت -يعني يبين له لماذا يكتبها حتى يميز أحاديث الضعيف وهو أبان من حديث الصحيح وهو ثابت، فكلاهما يحدث عن أنس- فهب أن أحدًا أدخل أحاديث هذا في ذاك، فلينتبه له الحفاظ واستعملوا الكتابة كوسيلة لمقاومة ذلك.
وقال محمد بن رافع: رأيت أحمد بن حنبل في مجلس فيه يزيد بن هارون ومعه كتاب زهير، عن جابر وهو يكتبه قلت: يا أبا عبد الله أنت تنهانا عن جابر وتكتبه؟ قال: لنعرفه لعله يقصد أيضًا جابر بن يزيد الجعفي الذي مرت فيه الروايات بكذبه، فرد عليه الإمام أحمد قال: لنعرفه حتى لا يشتبه عليه. 
بالإضافة أيضًا إلى هذا النوع من الكتب الذي كتبوا فيه الأحاديث الضعيفة والموضوعة ألف النقاد والحفاظ كتبًا خاصة في تراجم الضعفاء والمجروحين، ترجموا فيها أيضًا للوضاعين والكذابين وكشفوا حالهم، وذكروا أيضًا بين ثنايا هذه الكتب -رغم أنها عن الضعاف- ذكروا الأحاديث الموضوعة أو شديدة الضعف التي نقلت عنهم ونبهوا عليها في هذه الكتب، بل إنهم ألفوا كتبًا تمحضت خالصة في من رمي بوضع الحديث كما سنذكر بعد قليل، ومن هذه الكتب قلنا: (الضعفاء) للبخاري، و(الضعفاء) للنسائي، و(الضعفاء) للعقيلي، وكتاب (المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين) لابن حبان، وكتاب (الضعفاء) للأزدي، ومن أهمها وأجمعها كتاب (الكامل في ضعفاء الرجال) لابن عدي، وكتاب (الضعفاء والمجروحين) لابن الجوزي، وعندنا (لسان الميزان) لابن حجر، وعندنا (ميزان الاعتدال في نقد الرجال) للذهبي، وعندنا للذهبي (ديوان الضعفاء)، و(المغني في الضعفاء)، ونستطيع أن نقول: إن (ميزان الاعتدال في نقد الرجال) ليس في الضعفاء إنما في من انتقدوا ويبين وجه الحق فيهم.
الكتب كثيرة جدًّا التي تكلمت عن الضعفاء منها كتب كتبت خالصة في الضعفاء منها ما ذكرنا، ومنها ما كتب في الوضاعين خاصةً كما في كتاب (الكشف الحثيث عن من رمي بوضع الحديث) لبرهان الدين الحلبي، وقد جرده للوضاعين فقط، كما أن الكتب الأخرى التي لم تتمحض للثقات -بمعنى أنها لم تكتب في الثقات فقط، وهناك كتب كتبت في الثقات خاصة مثل: (الثقات) لابن حبان، ومثل (الثقات) للعجلي، ومثل (الثقات) لابن شاهين، هذه الكتب تتكلم عن الثقات فقط، أما هناك كتب تتكلم عن كل الرواة بأنواعهم المختلفة غير ما كتب في الضعفاء، هذه الكتب أيضًا تعنى ببيان الضعيف من غيره من الرواة، من هذه الكتب مثلًا: تواريخ البخاري الثلاثة: التاريخ الكبير، والصغير، والأوسط، وأيضًا كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكتب الطبقات مثل: كتب ابن سعد، وطبقات خليفة، والطبقات لمسلم، والكتب التي ألفت في رجال أو رواة كتب معينة مثل: (تهذيب الكمال في أسماء الرجال) للحافظ المزي في الكتب الستة، وتهذيب ابن حجر، له (تهذيب التهذيب)، و(التقريب) لابن حجر، و(تذهيب التهذيب) للذهبي، و(الكاشف) للذهبي.
الكتب المؤلفة في الأحاديث الموضوعة:
وكما ذكرنا قبل أيضًا عندنا كتب في الأحاديث الموضوعة نذكر بعضها: كتاب (تذكرة الموضوعات) للحافظ محمد بن طاهر المقدسي، والإمام أبو عبد الله الحسيني بن إبراهيم الجوزجقاني المتوفى سنة 543 له كتاب (الموضوعات من الأحاديث المرفوعات) ويقال له أيضًا كتاب (الأباطيل)، وكتاب أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة 597 (الموضوعات)، وهو يعتبر أوسع الكتب المؤلفة في بابه وأيسرها منالًا لسهولة تبويبه ولسهولة طريقة الاستخراج منه، وللعلماء عليه ملاحظات ومؤاخذات.
أيضًا الحافظ ضياء الدين أبو حفص عمر بن بدر الموصلي المتوفى سنة 622 له جزء جرده من كتاب، لخص به كتاب ابن الجوزي اسمه: (المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم: لم يصح شيء في هذا الباب). وتلاه الحافظ الكبير الناقد العظيم الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 571 ألف كتابه (المنار المنيف في الصحيح والضعيف) لخص به كتاب (الموضوعات) لابن الجوزي تلخيصًا حسنًا وقعد له قواعد وضوابط، والكتاب على صغر حجمه يعتبر كتابًا مفيدًا جدًّا.
عندنا (تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة) لابن عراق، كتاب (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) للإمام السيوطي المتوفى سنة 911 ضمنه كتاب ابن الجوزي وتعقبه في أحاديث كثيرة وعليه أيضًا في بعض هذه التعقيبات مؤاخذات، ثم ألف كتابه الثاني الكبير (ذيل اللآلئ المصنوعة) وأيضًا هو كتاب مهم نافع في بابه أيضًا، جاء بعدهم الإمام الشوكاني المتوفى سنة 1255هـ وألف كتابه (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) وأيضًا ضمنه الفوائد الحسنة بالنظر إلى من سبقه من المؤلفين في هذا الباب. 
هناك كتب أخرى مثل: (تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير)، ومثل كتاب (نصب الراية) للزيلعي، إنهم حين يخرجون أحاديث الكتب؛ فإنهم يحكمون على كل حديث بما يليق بحاله، ومنها الضعيف ومنها الموضوع... إلى آخره.
كتب الأحاديث المشهورة وأهميتها في بيان الأحاديث الموضوعة:
هناك كتب أخرى أيضًا أخذت شكلًا آخر هي في نفس الخط -خط الدفاع عن السنة وتمييز الصحيح من الضعيف- لكنها لم تكن في الأحاديث الموضوعة إنما كانت في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، هناك أحاديث تدور على ألسنة الناس، وشهرتها ليست دليلًا على صحتها، إنما المقصود بها هنا ليس الشهرة الاصطلاحية، إنما الشهرة اللغوية -أي: الذيوع والانتشار والاستفاضة بين الناس- هذه الأحاديث المشهورة على الألسنة -كما قلنا- فيها الصحيح، وفيها غير الصحيح، وحين نأتي إلى ذكر هذه الكتب سنذكر أمثلة على ذلك، لكن من بين هذه الكتب الآن مثلًا كتاب (المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة) للحافظ السخاوي المتوفى سنة 902، وأيضًا كتاب (كشف الخفاء) للعجلوني المتوفى سنة 1162، وكتب كثيرة أخرى ألفت في الأحاديث المشهورة للإمام السيوطي أيضًا، ولابن حجر، ولغيرهم تبيّن درجة كل حديث من الأحاديث التي تدور على ألسنة الناس.
من وسائل العلماء في مقاومة الوضع وضع علامات في معرفة الحديث الموضوع:
والآن ننتقل إلى سلاح آخر عظيم استعمله المحدثون في مقاومة الوضع والوضاعين وهو: وضع علامات لمعرفة الحديث الموضوع.

هذه القواعد التي ذكرها العلماء لمعرفة الحديث الموضوع سنذكر أهمها إجمالًا:
يقول ابن الصلاح في مقدمته: يُعرف كون الحديث موضوعًا بإقرار وضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره كأن يحدثوا عن شيخ، ثم يُسأل عن مولده أو عن مولد نفسه فيذكر تاريخًا يعلم منه وفاة ذلك الشيخ قبله، ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده، فهذا لم يعترف بوضعه ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع.
إذن نحن أمام علامتين الآن من علامات الحديث الموضوع: إما أن يقر واضعه بوضعه، وإما ما يتنزل منزلة إقراره كأن يكذّبه التاريخ، ومنها أن يصرح بتكذيب راويه جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم بعضًا، ومنها قرينة في حال المروي كمخالفته لمقتضى العقل بحيث لا يقبل التأويل، ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة أو العادة، وكمنافاته لدلالة القرآن الكريم القطعية، أو السنة المتواترة، أو الإجماع القطعي، ومنها أن يكون الحديث خبرًا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بحضرة الجم الغفير ثم لا ينقله إلا واحد منهم، ومنها أن يكون فيما يلزم المكلفين علمه والعمل به وقطع العذر فيه فينفرد به واحد.
وهذه قرينة في المروي قد ذكرها الحافظ للخطيب البغدادي أيضًا في الفقيه والمتفقه في باب القول فيما يرد به خبر الواحد حيث قال: إذا روى الثقة المأمون خبرًا متصل الإسناد رد بأمور منها: أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه؛ لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول، وأما بخلاف العقول فلا. أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ. أن يخالف الإجماع, فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له؛ لأنه لا يجوز أن يكون صحيحًا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه.
يقول الخطيب: ومنها أيضًا أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه؛ فيدل ذلك على أنه لا أصل له؛ لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم.
ومنها ركة اللفظ والمعنى، وسننقل أقوال العلماء في هذا.
منها أيضًا ما يدخل تحت ركاكة المعنى: الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير، أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير، وهذا كثير في أحاديث القصّاص، مثل: من صلى كذا فله سبعون كذا... إلى آخره، نرجئ الأمثلة الآن.
منها ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي في (المحصول) في كتاب علم أصول الفقه: أن يروى في زمن قد استقرت فيه الأخبار ودونت، فيفتش عنه فلا يوجد في صدور الرجال ولا في بطون الكتب، فأما في عصر الصحابة وما يقرب منه حين لم تكن الأخبار استقرت، فإنه يجوز أن يروي أحدهم ما ليس عند غيره، إنما يقول الحافظ العلائي توضيحًا لهذا: هذا إنما يقوم به -أي: بالتفتيش- الحافظ الكبير الذي قد أحاط حفظه بجميع السنة أو بجميع الحديث أو معظمه كالإمام أحمد، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، ومن بعدهم كالبخاري، وأبي حاتم، وأبي زرعة، ومن دونهم كالنسائي، ثم الدراقطني؛ لأن المآخذ التي يحكم بها على الحديث بأنه موضوع إنما هي جمع الطرق والاطلاع على غالب المروي في البلدان المتنائية بحيث يعرف بذلك ما هو من حديث الرواة مما ليس من حديثهم، وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة فكيف يقضي بعدم وجدانه للحديث بأنه موضوع، هذا مما يأباه تصرفهم.
وعقب ابن عراق فقال: استفدنا من هذا أن الحفاظ الذين ذكرهم وأضرابهم إذا قال في حديث: لا أعرفه أو لا أصل له -كفى ذلك في الحكم عليه بالوضع. يعني: قاعدة مهمة وخطيرة يستنبطها ابن عراق من كلام الإمام العلائي، يعني: الحفاظ الكبار الواحد منهم يكاد يحيط بالسنة ويحفظها أو يحفظ معظمها يعني: هو الذي يحكم يقول: هذا الحديث لا يوجد في دواوين السنة أو كذا. ابن عراق يستنتج فائدة فيقول تأسيسًا على ذلك: إن أحد هؤلاء الحفاظ الكبار الذين ذكرهم العلائي وأضرابهم إذا قال في حديث: لا أعرفه أو لا أصل له -كفى ذلك في الحكم عليه بالوضع. هذا كلام قاله ابن عراق في (تنزيه الشريعة).
يضيف السيوطي أيضًا علامات أخرى في تدريب الراوي فيقول: ومن الأمارات كون الراوي رافضيًّا والحديث في فضائل آل البيت، يضيف ابن عراق أيضًا يقول: أو في ذم محاربيهم، يعني: ليس شرطًا أن يكون في فضائل آل البيت فقط، بل لو أن الحديث في فضائل مخالفيهم يكون دليلًا على الوضع أيضًا ما دام الذي رواه معروف بأنه رافضي، أو من الشيعة الذين يناصرون آل البيت ويضعون الأحاديث في فضائلهم.
أيضًا من القرائن أو الأدلة على الوضع: كل خبر أوهم باطلًا ولم يقبل التأويل -يعني: ظاهره يفيد أمرًا باطلًا ولا يقبل التأويل- فمكذوب، أو على الأقل نقص منه ما يزيل ذلك الوهم، هناك بعض الروايات شبه على بعض العلماء فيها -وهي رواية صحيحة- نظرًا لغياب جزء من الحديث عنها مثل حديث: ((أريتكم الليلة فما من نفس منفوسة يمر عليها على وجه الأرض مائة عام)). شُبه على بعض الحديث كأنه فهم أن الحديث يقصد أنه لن توجد نفس بشرية تعيش على وجه الأرض مائة عام فقال: إن هذا الحديث يكذبه الواقع هذه الرواية التي بلغته سقط منها جزء منها مهم، الحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر، وعند مسلم من رواية جابر زيادة، وكان ذلك قبل وفاته بشهر صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: ((أريتكم الليلة فإذا ما من نفس منفوسة منكم اليوم)).
محل الشاهد: أن الحديث بغير هذه الزيادة اشتبه على البعض فتكلموا فيه، لكن مع هذه الزيادة وضح المراد منه؛ فزال بذلك الوهم الذي وقع في بعض النفوس.
والآن ندخل بالتفصيل إلى علامات الوضع مع الأمثلة، والعلماء قسموا العلامات إلى قسمين رئيسين: علامات للوضع في السند، وعلامات للوضع في المتن.
من علامات الوضع في السند:
أولًا: أن يعترف راوي الحديث بكذبه ويقر باختلاقه الذي يرويه مثل: ما أقر عبد الكريم بن أبي العوجاء، وأبي عصمة نوح بن أبي مريم في أنه وضع أحاديث فضائل القرآن على ابن عباس { مثل: ما أقر عمر بن صبح بن عمران التميمي قال: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذكره البخاري في التاريخ الأوسط.
أيضًا من العلامات في السند: وجود قرينة تقوم مقام الاعتراف بالوضع كأن يروي عن شيخ لم يلقه، أو يروي عن شيخ في بلد لم يرحل إليه، أو يروي عن شيخ ولد بعد وفاته، أو توفي هذا الشيخ والراوي صغير لا يدرك، كل هذه قرائن تقوم مقام الاعتراف، قد لا يعترف صراحة، وإنما كذبه يدل على وضعه للحديث، أو كذبه في هذا الأمر في تاريخ شيخه، في تاريخ مولده، في أنه رحل إلى بلد لم يرحل إليه... إلى آخره. كل هذه من القرائن التي تتنزل منزلة الإقرار.
وقد مرت بنا نماذج مثل هذا.

أيضًا من العلامات الدالة على الوضع في السند: أن يكون راويه كذابًا معروفًا بالكذب، ولا يروي الحديث أحد ثقة سواه. بمعنى أن هنا أمران: الأمر الأول: أن هذا الحديث لم يروه إلا ذلك الكذاب. ثانيًا: أننا تتبعنا هذا الحديث فوجدنا هذا الكذاب انفرد بروايته لماذا؟ لأن الوضاعين أحيانًا يضعون أسانيد لأحاديث صحيحة، وقد مر بنا حين كنا نتكلم عن سرقة الحديث، وعن الإدراج وما شاكل ذلك أنهم يلزقون أسانيد لأحاديث قد تكون صحيحة، فالعلماء يتكلمون عنها ليس من حيث الكلام عن صحة الحديث؛ لأن هذا أمر يكون قد ثبت، إنما هذا الحديث بهذا الإسناد الذي فيه الوضاع، أو الكذاب، أو الذي سرق الإسناد، أو الذي لزق الإسناد؛ كل ذلك يتكلمون عنه من خلال هذا الطريق فقط، إذن لا يكفي أن يكون راوي الحديث كذابًا حتى أقول: إن هذا الحديث موضوع؛ لأنه قد يأتي المتن من طريق أخرى صحيحة لكن الكذاب أراد أن يضيفها لنفسه ليثبت أنه قد سمعه أو ما شاكل ذلك، فيكون قد كذب في ذلك فقط، أما الحديث فصحيح؛ لذلك قالوا في هذه القرينة: أن يكون راويه كذابًا معروفًا بالكذب، ومع هذا أيضًا لا يروى الحديث من طريق ثقة سوى هذا الوضاع، إذا حدث هذا فيدل ذلك على أن الحديث موضوع بهذا الإسناد.
من القرائن التي يدرك بها الوضع أيضًا فيما يتصل بحال الراوي -أي: السند-: ما يؤخذ من حال الراوي كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الحسن من أبي هريرة، الأمر واضح جدا في أن الأمر كذب: تناقش أمامه قضية هل سمع الحسن من أبي هريرة؛ فيسوق للتو حديثًا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن سمع من أبي هريرة.
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